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 بسم الله الرحمن الرحيم

لالموضوع  سات : الأوَّ  الالتزامات الآجلة في عقود المؤسَّ

ة وما نت   مويليَّ ة والتَّ ر في سداد الديونج الماليَّ  عنها من تعثُّ

من بعد العقد، من ورقة فضيلة الدكتور إلياس دردور  تعقيب   يادة في الثَّ  على مسألة: الزِّ

 

لام على  العالينالحمد لله ربِّ   لاة والسَّ دنا محمدٍ،    أشرف، والصَّ الأنبياء والمرسَلين، سيِّ

ذير  : ، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدالهادي البشير النَّ

عقيبِ وجيزٌ جداً؛ فقد ف أن يكون في مسألة هي من أهم  رأيت  نظراً إلى أن وقت التَّ

لما لها من مساسٍ   روف وأوضاع الجائحة التي نعايشها؛وأخطَر المسائل التي أفرزَتها ظ

وق بفضل الله  صول بأ ت عن الطَّ تت أركانها، وشبَّ ة، بعد أن ثبَّ ة الإسلاميَّ المصرفيَّ

 تعالى. 

ة التي نلة والمسأ سات الماليَّ قصدها، هي جدولة ديون المرابحات التي للمؤسَّ

ة على متعامليها، المَدينين بأثمانها المؤ لةالإسلاميَّ الغها وزيادة آجالها معاً،  ببزيادة م  ؛جَّ

ة بالتأجيل الإلزامي أو التأجيل الاختياري.      بعد أن صدَرت تعليمات من البنوك المركزيَّ

يادة ت ال قَ طَروقد   ورقة المباركة هذا الموضوع في مسألة عنوانها: "صورة في جواز الزِّ

من بعد العقد"، واقتصَ  ة، حاصلها قول رفي الثَّ ادة المالكيَّ ت فيها على إيراد نقولٍ للسَّ

من بعد العقد هي ــ فضيلة الدكتور إلياس  يادة في الثَّ حفظه الله تعالى: "فهذه الزِّ

يادة   بمحض إرادة المشتري، دون  إذا كانت بلا شرطٍ ولا عادةٍ؛ شرطٍ من البائع، والزِّ

. وقوله: "أجازها مالكٌ في البيع (1)أجازها مالكٌ في البيع مطلَقاً، بخلاف القرض"

ة ــ الوفاء من المشتري بالأفضل مطلَقاً.     مطلَقاً"، يدخل فيه ــ كما هي عبارات المالكيَّ
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ة بمنع الاتفاق على زيادة دَين وكنت أتمنى لو أن الورقة المو قة أردَفت بنقلٍ للمالكيَّ فَّ

ة حون فيه ــ مثل غيرهم من الفقهاء ــ بأنه من ربا الجاهليَّ من وتأجيله، مما يصرِّ دفعاً  ؛الثَّ

حمَل أو لما قد يَ  سن الوفاء يمكن أن ت  قول في ح  هن من أن تلك النَّ سري إلى الذِّ

ستأنَس بها في إجازة ما قلناه  ـ بعد إذن فضيلة الدكتور إلياس  ي   من الجدولة. وفي هذا ـ

باني"، ومثله في غيره كثيرٌ، من قوله في ــ أ   الب الرَّ بيان ورِد ما جاء في "كفاية الطَّ

ين"، التي لا تصور  ين في الدَّ ة: "وإن كان الفسخ إلى أَ "فسخ الدَّ بعد جوز عند المالكيَّ

فق على تحريل، فلا يجوز اتفاقاً؛ لوجود من الأجَ  با المتَّ ة، إما أن الرِّ مه، وهو ربا الجاهليَّ

ين"يَ  يادة في مقدار الدَّ يادة في الأجَل تقتضي الزِّ ربي؛ لأن الزِّ . (2)قضي له وإما أن ي 

رتِج بابها.فهذا يَ  ة، وي   حسم المسألة عند المالكيَّ

ة في المعتمَدلكن الأمر أبعد من ذلك، وأوسَع.   لأئمة الثلاثة: أبي  ، وهو قول افالحنفيَّ

تعديل ثمن  ، على جوازحنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ــ رحمهم الله تعالى

ل، على البي من الأوَّ لحَق بالثَّ ع بعد العقد، بزيادته أو إنقاصه، وأن ما يكون من ذلك فإنه ي 

يادة مبيع خلافٍ بينهم في اشتراط قيام ال  ا هاأو جوازوقت الزِّ م. ولو مع فواته التَّ

فَر ــ رحمه الله تعالى ــ فوخالفهم  يادة بعد ال ز  عقد من المشتري هبةٌ مبتدأةٌ رأى أن الزِّ

ل.   منه؛ من الأوَّ لحق بالعقد والثَّ  فلا ت 

ج على قولهم، في أوسَ  خرَّ مقتضياته ولوازمه، جواز الاتفاق على زيادة ع  فهل يجوز أن ي 

 دَين ثمن البيع بالمرابحة مع زيادة أجَله؟ 

ناعة أن جمعاً من أصحاب الفضيلة قد أفتى بذلك، على تفصيل في تخريج  ت علَم الصِّ

أجرَ اجتهادهم.  عالى أن يكتبَ لأصحابها، نسأل الله تمنشورة الحكم عندهم، والفتوى 

ة على  ثم إن القائمين على منتدى الاقتصاد الإسلامي )وهو مجموعة علميَّ

لة مؤصَّ  ، اعتمدَها جمعٌ من أصحاب الجوازلة بعدم "الواتساب"( أصدروا فتوى مفصَّ
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رها واعتمدها ل  ، نسأل الله تعالى أن يكتبَ الفضيلة، وهي أيضاً منشورة متداوَلة من حرَّ

 عيد ما فيها، وإنما أقول:. ولا أ  جتهادالا أجرَي

ة من الذي لا إن ما أجازه الحنفيَّ فَر، منحصرٌ في الثَّ من بزيادته، خلافاً لز   من تعديل الثَّ

صاحبه تأجيلٌ  صاحبه إن كان في الأصل حالًا أو  ي  في الأصل ل إن كان في الأجَ  زيادةٌ لا ت 

لًا. يادة بعد العقد، فيقبلها البائع، وصورة المسألة عندهم: أن يَ   مؤجَّ عرض المشتري الزِّ

يادة في المب نائع: "قال أصحابنا الثلاثة: الزِّ يع وينعقد عليها اتفاقهما. جاء في بدائع الصَّ

من جائزة مبيعاً وثمناً؛ يادة جميعاً من الابتداء.  والثَّ كأن العقد ورَد على المَزيد عليه والزِّ

يادة مبيعاً  فَر: لا تجوز الزِّ فإن قبضَها صارت ملكاً     وثمناً، ولكن تكون هبةً مبتدأة،وقال ز 

دتكَ له ... وصورة المسألة: إذا اشترى رجلٌ عبداً بألف درهمٍ، وقال المشتري: زِ 

يادة؛خمسمائة أخرى ثمناً، وقَبِل البائع ... ج من في الأصل ألفٌ وكأ ازت الزِّ  ن الثَّ

    .(4)  )3(وخمسمائة ..."

عد  و فرَ ب  أجيل، ظاهرٌ   قول ز  يادة والتَّ يادة "هبة مبتدأة"، مثل أن يهَب   فهو؛  عن الزِّ يَعدُّ الزِّ

الكاساني في بيان وجه قوله: " إنسانٌ مالًا لآخر لا عن صلةٍ بما بينهما من بيع. يقول 

يادة  من[... فلا تكون الزِّ نعدام حقيقة المبيع مبيعاً وثمناً؛ لا ]في المبيع أو في الثَّ

من،   جعَل منه هبة مبتدأة؛والثَّ من، وكلُّ    ولأن كلَّ   في  من الثَّ المبيع لما صار مقابَلًا بكلِّ الثَّ

يادة لو صحَّ مقابلٌ ب فكانت فضلَ مالٍ  لخَلت عما يقابله؛ اً وثمناً يعمبت كلِّ المبيع؛ فالزِّ

با" المشتري فلو أن البائع ألزَم  .  (5)خالٍ عن العوض في عقد المعاوضة، وهذا تفسير الرِّ

فَر  عندئذٍ بزيادته  ؛ فإن ما يرضىلموضِع الأجَل ها منهأو طلبَ  بزيادةٍ  لا يكون هبةً عند ز 

 
 .2/392( الرصّاع : شرح حدود أبن عرفة 3)
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معاوضةً على الأجَل. وبهذا يكون قوله ــ  وقتهاغيره(، ويكون ما يَدفعه  ولا عند أحدٍ )

زاعالمسألة رحمه الله تعالى ــ خارجاً عن   . )6(محلِّ النِّ

فَر، فإنهم وبالعودة إ ة، غير ز  مون ــ رحمهم الله تعالى ــ لى قول الحنفيَّ  عن زيادةٍ يتكلَّ

من من فيجرون ،في الثَّ سقط هذه الأحكام لا  إجراء، ومن هذا الوجه عليه أحكام الثَّ ي 

لًا. فالثَّ  ين إن كان مؤجَّ ل: ثمَنٌ ودَينٌ معاً؛عنه أحكام الدَّ فتجري عليه الأحكام  من المؤجَّ

ين عنه لا يَلزَمهم، وليس هو مقصود  بهذين الوصفين جميعاً. وإسقاط أحكام الدَّ

د هذا بالآتي:   قولهم. ويتأيَّ

رعي  الأصلأن  - ة، الشَّ ر عند الحنفيَّ آجال واز مبادلة عدم جوغيرهم، المقرَّ

من والأجَل؛ مبادلةٌ  من هذا  الديون بالأموال. وفي الاتفاق على زيادة الثَّ

نقَل أنهم خالفوا هذا الأصل في هذه  يادة. ولم ي  الباب، ولو في بعض الزِّ

رَخسي في المسألة، ومخالفته لا تكون إلا بنقلٍ صريحٍ عنهم. يقول  السَّ

حاوي في مختصر اختلاف (7) المبسوط: "مبادلة الأجَل بالمال ربا" . ويقول الطَّ

ين الحالِّ بزيادة الفقهاء: "كان ربا الجاهلية الذي ورَد القرآن بتحريمه: تأخ ير الدَّ

ظِر عليهم ابتياع الآجال بالأموال" المال؛ فح 
(8) . 

ين - ة بالإجماع. في مقابل زيادة الأجَل،  أن زيادة الدَّ  وحكايةهو من ربا الجاهليَّ

ة وغيرهم ــ أكث حصى. ولم ر من أن ي  هذا الإجماع ونقله وتقريره ــ عند الحنفيَّ

نقَل في هذه  ة بخروج هذه المسألة من أفراده، ولم ي  ح واحدٌ من الحنفيَّ صرِّ ي 

ريهم، من مئهمالمسألة ــ على خطورتها ــ أن أحد فقها ميهم أو متأخِّ ، تقدِّ

 . بهاالإجماع ذلك  خرَققد 

 
 .2/392( الرصّاع : شرح حدود أبن عرفة 6)

(7) 21/31 . 
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ة الثلاثة، وعن  أن المسألة التي معنا منقولةٌ  - ميأئمة الحنفيَّ وهم ، هممتقدِّ

فقون   ين، في متَّ على عدم جواز الاتفاق على الحطِّ من الأجَل والحطِّ من الدَّ

. جاء في المبسوط: "ولو كان له عليه ألفٌ إلى أجَل، فصالحه مكاتَبغير دَين ال 

ه منها عل ى خَمسمائة درهمٍ، ودفعها إليه، لم يَجز؛ لأن المطلوبَ أَسقَط حقَّ

الب بمقابَلته أَسقَط عنه خمسمائ ة؛ فهو في الأجَل في الخمسمائة، والطَّ

راهم؛ وفي الهداية: "ولو كانت له . (9) وذلك لا يجوز عندنا" مبادلة الأجَل بالدَّ

لة، فصالحه على خمسمائة حالة، لم يَجز ل خيرٌ ألفٌ مؤجَّ من   ؛ لأن المعجَّ

ل، وهو غير مستحقٍّ بالعقد؛ا وذلك اعتياضٌ  فيكون بإزاء ما حطَّ عنه؛ لمؤجَّ

لوا"، فيقولأما . (10)عن الأجَل، وهو حرام" رَخسي  حديث: "ضعوا وتعجَّ السَّ

با، ثم انتسَخ بنزول حرمة   ا نَحمِل ذلك على أنه قبل نزول حرمة الرِّ فيه: "وكنَّ

با؛ فإن مب فهذا يمنَع عندهم الاتفاق على إنقاص .  ( 11) ادلة الأجَل بالمال ربا"الرِّ

ل وتعجيل الوفاء به في مسألتنا،  من المؤجَّ وه ــ إن وقَع ــ من الثَّ ولم يعدُّ

من،  ل بإنقاص الثَّ ومعلومٌ أن الاتفاق على الاتفاق على تعديل العقد الأوَّ

نِع ــ عند من  ين والحطِّ منه إنما م  يقول بمنعه ــ قياساً على منع تعجيل الدَّ

ين وزيادته عجيل(12)التأجيل في الدَّ م عن الحطِّ والتَّ ... : "، بأنه. يقول ابن القيِّ

با؛ يادة في أحد العوضين في مقابَلة الأجَل،  عكس الرِّ ن الزِّ با يتضمَّ فإن الرِّ

ته من بعض العوض في مقابَلة سقوط الأجَل ...  ن براءة ذمَّ وهذا يتضمَّ

با، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: وال  موا ذلك إنما قاسوه على الرِّ ذين حرَّ

 
 .  5/258البدائع  (9)

(10) 3/195 . 

 .  5/258البدائع  (11)
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ل لي، وأهَب لك مائة" ..." ربي وإما أن تَقضي"، وبين قوله: "عجِّ  "إما أن ت 

(13).   

حوا بأن زيادة   - ة ــ وهو الأهم ــ قد صرَّ منأن الحنفيَّ لا تجوز   أجَلهوزيادة    دَين الثَّ

ة. وهذا نصٌّ في المسألة. جاء في عندهم، وأن ذلك من ربا  الجاهليَّ

، فحطَّ وهو من ثمن بيعٍ المبسوط: "وإذا كان لرجلٍ على رجلٍ دَينٌ إلى أجَل،  

ل له ما بقي، فلا خير فيه، ولك عجِّ ه  كلُّ ردُّ ما أخذ والمال  ي  ن  عنه شيئاً على أن ي 

زيد  بن ثابت  له، وهو مذهب ابن عمر ــ رضي الله تعالى عنهما ــ وكان  إلى أجَ 

ز ذلك، ولسنا نأخذ بقوله؛ لأن هذا مقابَلة الأجَل   ــ رضي الله تعالى عنه ــ يجوِّ

راهم ربا،  راهم، ومقابَلة  الأجَل بالدَّ ين الحالِّ لو زادَه في الدَّ ألا ترى أنه بالدَّ

له لم يَجزفي المال ليؤ ل له جِّ ل إذا حطَّ عنه البعضَ ليعجِّ ؛ فكذلك في المؤجَّ

 .(14) قي"ما ب

فإن نسبة القول بجواز زيادة ثمن البيع بالمرابحة مع زيادة أجَله   وبعد كلِّ هذا؛

فتى به في ماليزيا من  ر بما ي  ذكِّ ة أو بعض فقهائهم ي  إلى مذهب الحنفيَّ

، إن كان دَيناً من بيعٍ، ونسبة ذلك ــ بالباطل ــ إلى  قدي بنقدٍّ ين النَّ جواز بيع الدَّ

 .لا يخفىمع أنه ربا بالإجماع، كما ، الشافعيةمذهب 

الله تعالى، أن الاجتهاد الجماعيَّ المعاصر، سواء من المجامع  فضلومن 

ة الكبرى )مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمَع الفقهي  الفقهيَّ

رعي . ما نناقشه، قد سدَّ الأبواب إلى مثل الإسلامي(، أو من المجلس الشَّ

ر الله تعالى صدو رعي رقم )وقد يسَّ ين، قبل 59ر المعيار الشَّ ( بشأن بيع الدَّ

 
عينإعلام الم (13) ة )انظر: . 3/278 وقِّ رون من الحنفيـَّ عجيـل في ثمن المرابحـة قـال بـه متـأخِّ قـال إن الحطَّ لأجـل التَّ ــهولا ي  ر المختـار بهـامشـــــ  ردُّ المحتـاروالـدُّ

أجيل، المجمع على تحريمه. لاءفهؤ (؛6/757، 5/160 يادة للتَّ ــه وهو الزِّ عجيل، ولم يقولوا بجواز عكســــ ــروا على التَّ ردِّ المحتار في تعليل  جاء في  اقتصــــ

با ملحقةٌ بالحقيقة ...". ) با؛ لأنها في باب الرِّ بهة الرِّ باعد عن ش  له الحانوتي بالتَّ     (.  6/757الجواز: "علَّ

 .  13/126البدائع  (14)
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ازلة، بعد   رعية. وفيه أن  هذه النَّ ر سنواتٍ وأمطَل، وهو من أحدَث المعايير الشَّ تأخَّ

ين للمدين بدينٍ جديدٍ ينشأ في 4/1/3/1ينصُّ البند ) ( على أنه: "لا يجوز بيع الدَّ

ته إذا كان أكثر منه، وهو من قبيل فسخ الدَّ  ين الممنوع شرعاً".ذمَّ  ين في الدَّ

ازلة؛ رعية للمصرف المركزي فقد منَع وفي هذه النَّ جنة الاستشارية الشَّ ت اللَّ

حدة  ة المتَّ رعية في مصرف الإمارات العربيَّ الباكستاني، والهيئة العليا الشَّ

 دَين ثمن المرابحة مع تأجيله.  المركزي، زيادةَ 

نكِر ما يَعرض ل  ا لا ن  أجيل دون زيادة، وإذا كنَّ ة من آثار التَّ تخفيفاً  لبنوك الإسلاميَّ

رف العامِّ الطارئ؛عن المدينين   رر عنها ليس هذا بابه،   رفعَ ن  فإ  في هذا الظَّ الضَّ

ريق إليه شريعة الله سبحانه وتعالى قطعَتسبيله، وقد هو ولا  ، ونقول الطَّ

ف اقتح  :ام هذا المحظورللبنوك التي تتكلَّ

 الإبل ياسَعد   تورَد  وسعدٌ مشتمِل       ما هكذاسَعدٌ  أورَدها

ته، و أسعَدنا الله تعالى وإياكم برَفع هذا البلاء، وكشفِ  نفعَنا بمشايخنا  غمَّ

ة وسلامة وعافية.أصحاب الفضيلة   ، وبارك في علمهم، وأمتَع بهم في صحَّ

 علم.هذا، والله تعالى أَ 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

 مهبكر   وصلاح الحال  بلُطفه، وكتبه، سائلًا العلي القدير رفع  البلاء 

 

   


